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لاحترام حقوق وحریات الأفراد، والركیزة الأساسیة لتكریس  القضاء أھم ضمانة

وباعتبار أن السلطة القضائیة ھي إحدى السلطات الثلاثة للدولة، فیجب أن 

تحظي بحمایة قانونیة تكرس قداسة العدالة في الدولة، ونظرا للدور الھام الذي تلعبھ ھذه 

الدولة وسیادة القانون، فالإخلال باستقلالیتھا یطعن في صمیم  السلطة في ضمان شرعیة

  

بالرغم من أن مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة ھو مبدأ مكرس في كل من دساتیر 

الجزائر، تونس والمغرب، إلا أن المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ھذه الدول یمنح لھا 

ألا یجعلھا . وعمل الجھاز القضائي لسلطة القضائیة، كما تتدخل في تسییر

سنحاول  ذلك خاضعة لقرارات وتعلیمات السلطة التنفیذیة بما یؤثر على استقلالیتھا؟ ذلك ما

   .الإجابة علیھ في المقالة التالیة
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  : ملخص

القضاء أھم ضمانةیمثل 

وباعتبار أن السلطة القضائیة ھي إحدى السلطات الثلاثة للدولة، فیجب أن  .دولة القانون

تحظي بحمایة قانونیة تكرس قداسة العدالة في الدولة، ونظرا للدور الھام الذي تلعبھ ھذه 

السلطة في ضمان شرعیة

  .منظور دولة القانون

بالرغم من أن مبدأ استقلالیة السلطة القضائیة ھو مبدأ مكرس في كل من دساتیر  

الجزائر، تونس والمغرب، إلا أن المركز القانوني للسلطة التنفیذیة في ھذه الدول یمنح لھا 

لسلطة القضائیة، كما تتدخل في تسییرالتدخل في تشكیلة ا

ذلك خاضعة لقرارات وتعلیمات السلطة التنفیذیة بما یؤثر على استقلالیتھا؟ ذلك ما

الإجابة علیھ في المقالة التالیة

القضاء، الاستقلالیة ، المغرب ، التنفیذیة، الجزائر: كلمات مفتاحیة
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Abstract:  

Justice the main guarantee of respect for rights and freedoms is 

the cornerstone of the establishment of the rule of law Judicial power is 

with the executive and legislative power one of the three powers 

constituting the state in a democratic regime Therefore, the latter 

should benefit from increased protection according to the law and 

sanction in the event of its non-compliance because it guarantees the 

legality of the state and the application of the laws governing it and any 

infringement in its independence is itself even an attack on the very 

foundation of the rule of law. 

Keywords: Judicial power ; indépendance, exécutive, Algéria. 
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  : مقدمة

تعتبر السلطة القضائیة أكثر سلطات الدولة احتكاكا بالمواطن، نظرا لحق 

ھذا الأخیر في اللجوء إلیھا مباشرة، فھي الركیزة الأساسیة التي تضمن حقوق 

وحریات الأفراد، ونظرا لكون ھذه السلطة إحدى السلطات الثلاثة للدولة فیجب 

من ھنا یتوجب على  1.عدالة في الدولةأن تحظي بحمایة قانونیة تكرس قداسة ال

الدولة تكرس استقلالیة المؤسسة القضائیة التي تعتبر الركیزة الأساس لمحاكمة 

 عدالة ودولة القانون، من خلال نصوصھا الدستوریة ومنظومتھا  القانونیة

 السلطة القضائیة" لقد أكد تقریر صادر من الأمم المتحدة على أن  .2والتشریعیة

منفصلة ومتمیزة من حیث أسسھا، وتقنیتھا و أسلوبھا، و الجھاز القضائي بوجھ 

عام جھاز متمیز في كل نظام حكم بصرف النظر عن مدي قبول الفصل بین 

  وعندما یحرمون من الاستقلال والنزاھة، وعندما یستخدمون لإجازة . السلطات
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بار للقانون، فإن ما یقیمونھ أوامر السلطة التنفیذیة، أو السلطة التشریعیة دون اعت

ھو العدل السیاسي، وسیعتبر ذلك من جانب الكفة تجاوزا للقانون واستھزاء 

بالعدالة، ومما یجدر تذكره أن القضاة، وعملیة السلطة القضائیة، یتمتعون بسمة 

الاستقلال والنزاھة، وتطبیق القانون وفقا لما یملیھ الضمیر بشجاعة دون أي 

بب لجوء النظم السیاسیة إلیھم لتوثیق ما یفعلون ولإضفاء عداء، وھذا ھو س

  .           3"صفة المشروعیة علیھ

بالرغم من أن  تحقیق قضاء مستقل عادل حق من حقوق الإنسان الذي 

كرستھ العدید من المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان، إلا أن العدالة في اغلب دول 

ضاء، وھذا ما یمس بحقوق وحریات الأفراد العالم، تشھد تعدیا على استقلال الق

مما یستلزم التدخل وبسط البحث المعمق في كیفیة تحقیق استقلالیة السلطة 

  .4القضائیة

ومن أھم العوائق التي تحول دون تحقیق الاستقلال الفعلي للسلطة 

القضائیة في اغلب الدول العربیة ومن بینھا دول المغرب الكبیر الجزائر وتونس 

ب ھي مركز السلطة التنفیذیة القوي والممیز الذي تتمتع بھا ھذه السلطة والمغر

 ھل: وفي ھذا السیاق یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة . في دساتیر ھذه الدول

تأثیر مركز السلطة التنفیذیة على القضاء في دول المغرب العربي الجزائر، 

  لیتھ؟وھل یصل ذلك إلى درجة المساس باستقلا. تونس، المغرب

وللإجابة على ھذا التساؤل سنحلل في مبحث أول تبعیة أعضاء السلطة 

لنبحث بعد ذلك عن مظاھر تأثیر . القضائیة للجھاز التنفیذي في الدول المغاربیة

 .السلطة التنفیذیة على العمل القضائي فیھا

  تأثیر السلطة التنفیذیة على الوظیفة القضائیة .1

یعتبر القاضي محور السلطة القضائیة بالإضافة إلى اختصاص السلطة 

  ، تتولى أیضا نقل القضاة وعزلھم أو )المطلب الأول(التنفیذیة  بتعیین القضاة 
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الإحالة إلى مجلس تأدیبي من خلال ھیمنتھا على المجلس الأعلى 

  .5) المطلب الثاني(للقضاء

 القضاة  تدخل السلطة التنفیذیة في تعیین  1.1

، 6باعتبار أن تدخل السلطة التنفیذیة في تعین القضاة یمس باستقلالیتھم 

 اعتمدت بعض الدول على أسلوب انتخاب القضاة باعتباره یجسد الدیمقراطیة

ومن بینھا الولایات المتحدة التي أخذت بنظام الانتخاب في تعیین القضاة لمنع 

وإن كانت اعتمدت دول أخرى على أسلوب .7تدخل السلطة التنفیذیة في القضاء

التعیین، یري بعض خبراء القانون أن تحكم السلطة التنفیذیة في المجلس الأعلى 

للقضاء من خلال رئاستھ وتعیین أعضاءه، یلعب دور ھام في سیطرتھا على 

وذلك لمكانة ھذا المجلس في النظام القضائي بحیث یتولى كل ما  8تعیین القضاة

  9.سار المھني للقاضيیتعلق بالم

في الجزائر یتم تنظیم مسابقة من طرف وزارة العدل للالتحاق بالمدرسة 

العلیا للقضاء، بحیث یجب أن یتوفر في مترشحین ھذه المسابقة الوطنیة للقضاة 

فیتم تعیین القضاة بموجب مرسوم رئاسي . 10عدة شروط لممارسة مھنة القضاء

 یا للقضاء، كما یمكن أن یعین مباشرة ومن بین حاملي شھادات المدرسة العل

بصفة استثنائیة مستشارین بالمحكمة العلیا أو مستشاري الدولة بمجلس الدولة 

 . 11بناء على اقتراح من وزیر العدل وھذا وفق شروط

یتولى رئیس الجمھوریة أیضا تعیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا، و 

المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء  ، وبین القانون العضوي12رئیس مجلس الدولة

الوظائف القضائیة الأخرى التي یعین فیھا رئیس الجمھوریة بموجب مرسوم 

رئاسي فبالإضافة إلى  رئیس المحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة  یعین كل 

  رئیس -محافظ الدولة لدي مجلس الدولة  - النائب العام لدي المحكمة العلیا – :من
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محافظ  –نائب عام لدي مجلس قضائي  -ئیس محكمة إداریةر -مجلس قضائي

كما یعیین بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء في . دولة لدي محكمة إداریة

نائب رئیس  -نائب رئیس المحكمة العلیا –:الوظائف القضائیة النوعیة التالیة

لدي  نائب محافظ الدولة –نائب عام مساعد لدي المحكمة العلیا  -مجلس الدولة

 - رئیس غرفة بالمجلس الدولة -رئیس غرفة في المحكمة العلیا –مجلس الدولة 

رئیس غرفة بمجلس  -نائب رئیس محكمة إداریة–نائب رئیس مجلس قضائي 

النائب العام المساعد الأول لدي المجلس  -رئیس غرفة بمحكمة إداریة-قضائي

قاضي تطبیق  –محافظ الدولة المساعد لدي المحكمة الإداریة  - القضائي

  13.قاضي التحقیق - وكیل الجمھوریة –رئیس المحكمة  -العقوبات

یتبع المغرب مسار الجزائر من حیث تعیین وتكوین القضاة، فقد أخذ   

 الدستور المغربي بنفس ما اعتمده الدستور الجزائري، فمنح للملك صلاحیة

من الدستور  57تعین القضاة وھذا ما یظھر من خلال الفصل  التدخل في

، والذي یبین أنھ لا یمكن تعیین القضاة بدون موافقة الملك 2011المغربي لسنة 

  . 14على ذلك بظھیر

كذلك الدستور التونسي سار مسار كل من الدستورین الجزائري 

ص الفصل والمغربي، ومنح لرئیس الجمھوریة صلاحیة تعیین القضاة، فقد ن

 یسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس"على أنھ  106

یسم القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئیس الحكومة،  .الأعلى للقضاء

ویضبط القانون الوظائف . بناء على ترشیح حصري من المجلس الأعلى للقضاء

   15".القضائیة السامیة

  . ھیمنة السلطة التنفیذیة على المجلس الأعلى للقضاء .2.1

یعتبر المجلس الأعلى للقضاء الركیزة الأساسیة لتحقیق استقلالیة القضاء، 

  باعتباره یتولى تسییر المسار المھني للقاضي منذ تعیینھ فلذلك، فالاستقلال 
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جلس الأعلى یتولى الم. 16الفعلي للسلطة القضائیة مرتبطا باستقلالیة ھذا المجلس

للقضاء النظر في ترسیم وترقیة القضاة ونقل القاضي وإنھاء مھامھ، كما یتولى 

     17.صلاحیة تأدیب القاضي

ولتشكیلة المجلس الأعلى للقضاء دور ھام في ضمان استقلالیتھ 

واستقلالیة المنظومة القضائیة، بحیث ترتبط تشكیلتة بتحقیق استقلالیة الجھاز 

لذلك نجد من أھم . 18ل ھذه المسالة محل نقاش كبیرالقضائي وذلك ما جع

الاقتراحات المطلوبة في القوانین السابقة من طرف اللجنة الوطنیة لإصلاح 

 العدالة الحد من تدخل السلطة التنفیذیة في تعیین أعضاء المجلس الأعلى

للقضاء، وھذا لیقوم ھذا المجلس باسترجاع مكانتھ ودوره لضمان استقلالیة 

      19.القاضي

یتشكل المجلس الأعلى للقضاء الجزائري حسب ما نص علیھ القانون 

الذي یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و عملھ  12-04العضوي 

 –وزیر العدل نائبا للرئیس  - رئیس الجمھوریة رئیسا لھ: وصلاحیاتھ من

عشرة قضاة -النائب العام لدي المحكمة العلیا –الرئیس الأول للمحكمة العلیا 

من المحكمة ) 2(قاضیان  -:ینتخبون من قبل زملائھم حسب التوزیع التالي

) 2(قاضیان  -. العلیا من بینھما قاضي للحكم وقاضي واحد من النیابة العامة

 - ). 1(للحكم ومحافظ الدولة ) 1(من مجلس الدولة من بینھما قاضي واحد 

للحكم وقاضي ) 1(من المجالس القضائیة من بینھما قاضي واحد  )2(قاضیان 

من الجھات القضائیة الإداریة غیر مجلس ) 2(قاضیان  -من النیابة العام) 1(

قاضیان  -) 1(للحكم ومحافظ للدولة واحد ) 1(الدولة، من بینھما قاضي واحد 

واحد للحكم  من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بینھما قاضي) 2(

ست شخصیات یعینھم رئیس  -من قضاة النیابة) 1(للحكم قاضي واحد ) 1(، 

  20.الجمھوریة بحكم كفاءتھم خارج سلك القضاء
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من خلال ھذه التشكیلة نلاحظ بوضوح سیطرة السلطة التنفیذیة على 

 كما. المجلس الأعلى للقضاء من خلال منح رئاسة المجلس لرئیس الجمھوریة

خولت نیابة ھذا المجلس إلى وزیر العدل الذي یتولى الإشراف على الجھاز 

وسع المشرع الجزائري من اختصاصات وزیر العدل الذي یمثل . القضائي

المتعلق بالمجلس الأعلى  12-04السلطة التنفیذیة، بموجب القانون العضوي

المسار للقضاء وكذلك القانون الأساسي للقضاة، بحیث یمكن أن یؤثر على 

المھني للقاضي نظرا لمكانتھ في ھذا المجلس باعتباره نائب الرئیس في 

المجلس، كما أنھ یمثل ھرم السلطة القضائیة، فھذا یسمح لھ على حد قول بسوح 

بتسیر والإشراف على قطاع العدل بإصدار تعلیمات وقرارات ) 2016(بلال

ن یمارس ضغوط على وزاریة، ونظرا لمركزه ومكانتھ التي یحظي بھا یمكن أ

أعضاء الھیئة القضائیة بالفصل في قضایا بما یتماشي مع مصالحھ أو مصالح 

  .   21جھات معینة

بالنسبة للمغرب یتولى الملك رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وھذا ما نص 

یرأس الملك المجلس " 2011من الدستور المغربي لسنة  56علیھ الفصل 

ھذا ما یبین سیطرة الملك على ھذا المجلس مثلما ، و" الأعلى  للسلطة القضائیة

   . ھو الحال بالنسبة للجزائر

أما تونس وخلافا للجزائر والمغرب، فقد عمل الدستور التونسي لسنة 

الذي جاء متماشیا مع ثورة الربیع العربي على إصلاح المنظومة  2014

من خلال استبعاد القضائیة ومحاولة منح استقلالیة أكثر للمجلس الأعلى للقضاء 

 112فقد نص الفصل . رئیس الجمھوریة ووزیر العدل من تشكیلة ھذا المجلس

یتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من "  على أنھ 2014من الدستور التونسي لسنة 

 أربعة ھیاكل ھي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس

  یتركب كل ھیكل من  ..ضائیة الثلاثالقضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس الق
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 ھذه الھیاكل في ثلثیھ من قضاة أغلبھم منتخبون وبقیتھم معینون بالصفة، وفي

الثلث المتبقي من غیر القضاة من المستقلین من ذوي الاختصاص، على أن 

ویباشر الأعضاء المنتخبون . تكون أغلبیة أعضاء ھذه الھیاكل من المنتخبین

ینتخب المجلس الأعلى للقضاء رئیسا لھ  .ة مدتھا ست سنواتمھامھم لفترة واحد

یضبط القانون اختصاص كل ھیكل  .من بین أعضائھ من القضاة الأعلى رتبة

  "من ھذه الھیاكل الأربعة، وتركیبتھ، وتنظیمھ، والإجراءات المتبعة أمامھ

فھل یمكن أن نرى في استبعاد وزیر العدل من تشكیلة المجلس الأعلى 

، بموجب الإصلاحات الدستوریة التي عرفھا كل من الدستورین المغربي للقضاء

نھایة لھیمنة على السلطة   2014والدستور التونسي لسنة 2011لسنة 

القضائیة؟ لا نظن ذلك لأنھ قد یتدخل ویؤثر على الجھاز القضائي بطریقة غیر 

لمرسوم مباشرة ، وھذا من خلال صلاحیاتھ الممنوحة لھ في المغرب بمقتضي ا

إعداد و تقدیم المتعلق بتحدید اختصاصات و تنظیم وزارة العدل، كقیامھا 

مشاریع النصوص التشریعیة و التنظیمیة ذات الصلة بقطاع العدل و الإشراف 

 كما منح القانون الجدید للمجلس الأعلى. 22على التدبیر المالي والإداري للمحاكم

للقضاء الوزیر الأول التدخل في تحریك المساءلة التأدیبیة، كما ویتولى المتفقد 

   23العام التابع للوزارة العدل إجراءات تأدیب القاضي 

  .تأثیر السلطة التنفیذیة على العمل القضائي .2

إن تدخل السلطة التنفیذیة لا یقف فقط على التأثیر على القضاة، وإنما قد 

لتأثیر السلبي على عمل القضاء، كالتدخل الممنوح لرئیس یتعدي ذلك إلى ا

، وكذلك تدخل رئیس ) المطلب الأول( الجمھوریة لإصدار العفو الشامل 

الجمھوریة في تركیبة الھیئات الدستوریة ذات الرقابة القضائیة من شأنھ أن 

       ). المطلب الثاني( یجعلھا خاضعة لقراراتھ وتعلیماتھ أثناء قیامھا بمھامھا
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 العفو الرئاسي آلیة للتدخل في الاختصاص القضائي .1.2

یمكن تعریف العفو الشامل حسب الدكتور محمود نجیب حسني على أنھ 

إجراء یتم من خلالھا إزالة الصفة الإجرامیة و یمحو صفة الإدانة  ، فیصبح ھذا 

وھذا العفو یخرج ھذا الفعل عن إطار  الفعل وكأنھ لم یجرمھ القانون أصلا،

الأفعال التي جرمھا المشرع، ولھذا العفو انعكس على المجتمع بحیث، ینسي 

الأفراد في العقوبات الردعیة على بعض الأفعال المجرمة بموجب القانون، مما 

یدفعھم إلى القیام بھا وكأنھا مباحة ،وذلك ما قد یدفع الأفراد إلى الوقوع في ھذه 

عال وبدون حساب ولا جزاء فغالبا ما یصدر ھذا العفو في حالات الأف

   24.الاضطرابات السیاسیة

اختلفت تعریفات فقھاء القانون الجنائي للعفو الرئاسي فھنالك من الفقھاء  

منحة من رئیس الدولة تزول " من عرفھ الدكتور عبود السراج على أنھ 

عضھا أو تستبدل بعقوبة اخف بموجبھا العقوبة عن المحكوم علیھا كلھا آو ب

إنھاء الالتزام بتنفیذ العقوبة إزاء " ، وعرفھ الدكتور رباح غسان على أنھ "منھا

 شخص صدر ضده حكم نھائي، إنھاء كلیا اوجزئیا، أو استبدال التزام آخر بھ ،

موضوعھ عقوبة أخري، وذلك بناءا على قرار صادر من رئیس الدولة وفقا 

   .25".لمحددة قانونا للإجراءات والأشكال ا

استمد العفو الرئاسي وجوده من الحضارات القدیمة، حیث كان في عھد 

ومع  الحكم الروماني یمارس من طرف شعب المدینة عن طریق الاستفتاء،

ظھور الإمبراطوریة الرومانیة سیطرت على ممارستھ وحدھا دون مشاركة أي 

أما في عھد الإقطاع الأوروبي فقد حصر ممارسة ھذا العفو في ید . جھة أخري

الأمراء یمارسھ كل واحد في مقاطعتھ مستندین في ذلك على الحكم الروماني 

 الملوك على ممارستھ الذي مازال ساري المفعول في ذلك الوقت، حیث استولى

  باعتبارھم أساس العدالة وممثلین الله فوق الأرض، ویعتبر قیامھم بھذا العفو 
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 استرجاع للاختصاص القضائي الممنوح للقضاء، حیث ظھرت الإرادة الملكیة

 في لتخول الملك السلطة التقدیریة والسلطة و الاستبدادیة للملك 1680سنة

أن ھذه الممارسة لقت الكثیر من الانتقادات  وبالرغم من.ممارستھ ھذا العفو

وخاصة المجالس التي لھا الاختصاص القضائي إلا أن الملك یمارس ھذا العفو 

باستبداد ومثلما یشاء، وھذا ما كان علیھ الحال في فرنسا وكافة الدول 

 .26الأوروبیة،

ولقد عرف العصر الحدیث أفكارا فلسفیة جدیدة تدعوا الى التحرر 

و   Jean jacqueواستقلال القضاء، وھذا ما ترجمتھ كتابات  القضائي

rousau   وMountisquieu سنة   التي ساھمت في قیام الثورة الفرنسیة

لمحاربة الظلم، ومن أجل ذلك قام الثوار بإلغاء نظام العفو، وھذا لما فیھ  1971

ذا النظام، إخلال بشرعیة القضاء، إلا أن الانحراف العدلي الذي نجم عن إلغاء ھ

           27.دفع المشرع إلى إعادتھ من جدید

ولقد ظھرت عدة أراء فقھیة جدلیة حول الطبیعة القانونیة للعفو الذي 

یمارسھ رئیس الجمھوریة فھنالك من الفقھاء من اعتبرھا ذو طبیعة تنفیذیة، 

وفریق آخر اعتبرھا ذو طبیعة قضائیة وھذا ھو الرأي الراجح ، فبحسب الأستاذ 

أن العفو عن العقوبة وان لم یكن عملا تنفیذیا " " جیز"و الأستاذ " بارتلمي"

بالمعني الدقیق، إلا أنھ یتشبھ في ذلك من حیث طبیعتھ بالاختصاصات التنفیذیة 

، فوفقا لھذا الرأي أن حق العقوبة تكون من "الممنوحة لرئیس الجمھوریة 

ؤدي إلى إطلاق سراح المحكوم وبما أن أمر العفو ی. اختصاص السلطة التنفیذیة

حكم قضائي، ھذا ما یعتبر من منظور المبادئ القانونیة والقضائیة   علیھ بموجب

الحدیثة اعتداء على الاختصاص القضائي المخول للسلطة القضائیة وحدھا، 

  .          باعتبارھا صاحبة الاختصاص الأصیل في حمایة الحقوق والحریات الفردیة 
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دوجي إن رئیس الدولة یمارس العفو في الدساتیر الحدیثة یري الفقیھ 

لاعتبارات أدبیة واجتماعیة، أما في الماضي فقد كان ھذا المبدأ مستمدا من 

، فبالتالي فھذا الحق ھو قدیم من حقوق "الملك مصدر القضاء" المبدأ القائل أن 

ھوریة الملك، فالعفو حسب ھذا الفقیھ ھو عمل إداریا  یمارسھ رئیس الجم

ولقد اعترفت كل من دساتیر الدول المغاربیة   28.باعتباره عضوا في سیاسیا

الجزائر، تونس، المغرب لرئیس الجمھوریة و الملك بحق إصدار العفو 

یضطلع " من الدستور الجزائري على أنھ  91الرئاسي، حیث نصت المادة 

ه صراحة أحكام بالإضافة إلى السّلطات التّي تخوّلھا إیّا رئیس الجمھوریّة،

لھ حقّ إصدار العفو وحقّ  : بالسّلطات والصّلاحیّات الآتیة أخرى في الدّستور،

ونص الدستور المغربي على العفو الرئاسي من ". تخفیض العقوبات أو استبدالھا

  ".مارس الملك حق العفوی"  58خلال الفصل 

أطلق  الذي 77أما الدستور التونسي منع ممارسة العفو من خلال الفصل 

ولقد أغفلت ھذه الدساتیر تحدید شروط وضوابط لممارسة . علیھ العفو الخاص 

رئیس الجمھوریة لھذا العفو، وھذا ما یمنح لھ الحریة المطلقة في ممارستھ دون 

فیتمیز العفو من العقوبة بالقوة القانونیة الإلزامیة بحیث یعتبر . قیود ولا رقابة

تخضع للرقابة القضائیة، فلا یمكن إلغائھا أو قبیل أعمال السیادة التي لا  من

   29.وقف تنفیذھا أو فحص مشروعیتھا 

وبما أن نظام العفو لم یقتصر فقط على دول المغرب العربي، فقد    

على  17أخذت بھ أغلبیة دول العالم، فاخذ بھ الدستور الفرنسي، نص في المادة 

ومنح الدستور الأمریكي لرئیسالجمھوریة  30 ،"لرئیس الجمھوریة حق العفو"أن 

إصدار العفو عن جرائم ترتكب ضد الولایات المتحدة، ما عدا في حالات الاتھام 

النیابي حسب الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الدستور الأمریكي 

        1789.31لسنة
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  .تدخل السلطة التنفیذیة في تشكیلة الھیئات الرقابیة القضائیة  .2.2

تعتبر الرقابة القضائیة مبدأ ضروري لتحقیق المشروعیة، وقیام دولة 

الحق والقانون، وتمثل ھذه الآلیة الركیزة الأساسیة التي یقوم علیھا القضاء في 

اغلب دول العالم، ولتحقق ھذه الرقابة أھدافھا القضائیة بشكل فعال وشرعي 

تمثل آلیة الدفع بعدم الدستوریة شكل من 32.یتوجب تكریس قضاء مستقل وقوي

أشكال الرقابة القضائیة، وتمنح ھذه الآلیة الحق للإفراد بتحریكھا لرقابة مدي 

  .33دستوریة آي حكم تشریعي یمس بحقوقھم وحریاتھم المكفولة بالدستور

 ، والتونسي لسنة 2011فقد جاء  كل من الدستورین المغربي لسنة 

نتقلت من الرقابة السیاسیة بموجب مجلس دستوري بمقتضیات جدیدة ا  2014

إلى إحداث محكمة دستوریة تتولى الرقابة القضائیة وتفصل في آلیة الدفع بعدم 

من اختصاصات  2016الدستوریة، في حین وسع الدستور الجزائري لسنة 

المجلس الدستوري لیشمل صلاحیات ذات صفة قضائیة والتي تتمثل في الدفع 

فتدخل السلطة التنفیذیة في تشكیلة ھذه الجھات قد یؤثر على . ةبعدم الدستوری

  .  34أدائھا، وھذا ما یمس باستقلال السلطة القضائیة

منح القانون التونسي للخصوم في الدعوي أن یدفعوا بعدم دستوریة، 

النص التشریعي المطبق على النزاع، ویتم إیداع ھذا الدفع بمقتضي  مذكّرة 

ررة من قبل محام مرسم لدى التعقیب تحتوي على عرض في مستقلةّ ومعللّة مح

حیث نص 35 ." بیان أسباب الدّفع مع تحدید مفصّل لأحكام القانون المطعون فیھا

لمحكمة الدستوریة ھیئة قضائیة ا"من الدستور التونسي على أن  118الفصل 

مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعھم من 

یعیّن كل من  .ختصین في القانون الذین لا تقل خبرتھم عن عشرین سنةالم

رئیس الجمھوریة، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة 

  ویكون التعیین . أعضاء، على أن یكون ثلاثة أرباعھم من المختصین في القانون
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یجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستوریة كلّ  ، .لفترة واحدة مدتھا تسع سنوات

ثلاث سنوات ویُسدّ الشغور الحاصل في تركیبة المحكمة بالطریقة المعتمدة عند 

ینتخب أعضاء المحكمة من بینھم  .تكوینھا مع مراعاة جھة التعیین والاختصاص

 . 36"رئیسا ونائبا لھ من المختصین في القانون

أما ما یتعلق بالمغرب یتم إیداع الدفع بعدم الدستوریة  أمام محكمة أول 

درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، وبعد تأكد المحكمة من استفاء ھذا 

الدفع لجمیع الشروط القانونیة، یتم إحالتھا على محكمة النقض  خلال اجل ثمانیة 

كمة النقض ھیئة تتأكد من مدي أیام من تاریخ إیداعھا، یعین الرئیس الأول لمح

استفاء ھذا الدفع لجمیع الشروط القانونیة، والتأكد من طابع الجدیة ، وعلى 

أساس ذلك یتم إحالة ھذا الدفع إلى المحكمة الدستوریة، مرفقا بمذكرات 

فقد   37 .ومستنتجات الأطراف، كما یبلغ إلى المحكمة التي أثیر أمامھا الدفع

 تتألف المحكمة" ر المملكة المغربیة على أنھ من دستو 130نص الفصل 

الدستوریة من اثني عشر عضوا، یعینون لمدة تسع سنوات غیر قابلة للتجدید، 

ستة أعضاء یعینھم الملك، من بینھم عضو یقترحھ الأمین العام للمجلس العلمي 

الأعلى یتولى ھذا المجلس حسب ما نص علیھ الظھیر الشریف الذي یتعلق 

كل الشؤون المتعلقة بالدین الإسلامي والعمل بأحكامھ، ونشر تعالیمھ بإحداثھ، 

الصحیحة بین الناس، والمحافظة على المقاومات الإسلامیة وترسیخھا في نفوس 

الأمة، وحفظھا من كل زیغ وبدع، یترأس الملك أمیر المؤمنین ھذا المجلس، 

ت بالمؤسسات ویقوم بربط الصلا.فیتداول في كل القضایا الني یعرضھا علیھ

، وتتكون المحكمة 38الإسلامیة العلیا، وتنسیق أعمال المجالس العلمیة الإقلیمیة

الدستوریة أیضا من ستة أعضاء یُنتخب نصفھم من قبل مجلس النواب، وینتخب 

النصف الآخر من قبل مجلس المستشارین من بین المترشحین الذین یقدمھم 

  تراع السري وبأغلبیة ثلثي الأعضاء مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصویت بالاق
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إذا تعذر على المجلسین أو على أحدھما انتخاب  .الذین یتألف منھم كل مجلس

ھؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجدید، تمارس المحكمة اختصاصاتھا، 

وتصدر قراراتھا، وفق نصاب لا یُحتسب فیھ الأعضاء الذین لم یقع بعد 

لاث سنوات تجدید ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة یتم كل ث .انتخابھم

من بین الأعضاء الذین تتألف  یعین الملك رئیس المحكمة الدستوریة .الدستوریة

یختار أعضاء المحكمة الدستوریة من بین الشخصیات المتوفرة على  .منھم

تكوین عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائیة أو فقھیة أو إداریة، والذین 

سوا مھنتھم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشھود لھم بالتجرد مار

 39".والنزاھة

بآلیة الدفع بعدم  2016وفي الجزائر اخذ الدستور الجزائري لسنة 

تمر ھذه الآلیة باجرات التصفیة . الدستوریة التي لم تنص علیھا الدساتیر السابقة

الأطراف في  كماھو الحال في المغرب على خلاف تونس، فعندما یدعي احد

النزاع أمام جھة قضائیة أن الحكم التشریعي ینتھك الحقوق والحریات التي نص 

علیھا الدستور، تتولى ھذه الجھة القضائیة التأكد من استفاء ھذا الدفع لجمیع 

الشروط القانونیة، قبل أن یتم إرسال ھذا الدفع إلى  الھیئات القضائیة العلیا سواء 

ة للقضاء العادي أو مجلس الدولة في القضاء الإداري، المحكمة العلیا بالنسب

والتي تقوم بدورھا بإحالة ھذا الدفع إلى المجلس الدستوري، وھذا بعد التأكد من 

على تشكیلة المجلس  183نصت المادة  ،40.استفاء جمیع شروط الدفع القانونیة

عــضــوا )12(ر یــتــكـوّن المجلس الــدّســتـوريّ من اثــنـي عــشـ" الدستوري 

أعــضـاء من بــیــنــھم رئـیس المجلس ونـائب رئــیس المجلس ) 4(أربــعـة : 

یـنـتـخــبـھـمـا المجلس الـشّـعـبيّ ) 2(واثـنـان  یــعـیّـنـھم رئـیس الجــمـھـوریّـة،

  تنتـخبـھما المحـكمة )  2(واثـنان  ینـتخبـھما مـجلس الأمّة،) 2(واثـنان  الـوطنيّ،
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في حالة تعادل الأصوات بین  .ینـتخبـھما مجلس الدّولة) 2(واثـنان  الـعلیا، 

    ".یكون صوت رئیسھ مرجحا أعضاء المجلس الدستوري،

حاول منح المجلس  2016بالرغم من أن الدستور الجزائري لسنة 

الدستوري استقلالیة أكثر من خلال تحقیق التساوي بین السلطات الثلاثة بحیث 

سلطة أربعة أعضاء في ھذا المجلس، إلا أن منح رئیس الجمھوریة  تمثل كل

دائما صلاحیة تعیین رئیس المجلس ونائبة یمنحھ الأولویة ویخل بھذا التوازن، 

فربط تعیین رئیس المجلس الدستوري ونائبة برئیس الجمھوریة من شانھ أن 

ر مما یؤثر یمس باستقلالیتھ ویجعلھ جھاز خاضع لتعلیمات وقرارات ھذا الأخی

على ممارسة مھامھ باستقلالیة، وھذا نفسھ ما نلاحظھ من خلال تركیبة المحكمة 

الدستوریة في المغرب بحیث تدخل الملك في تعیین نصف تركیبة المحكمة، 

وتعیین رئیس ھذه المحكمة یضعف من استقلالیتھا، وخلافا للمغرب والجزائر 

ھا في تونس من بین أعضائھا یتم انتخاب رئیس المحكمة  الدستوریة ونائب

  .المختصین في القانون

 : خاتمة

یبدو على ضوء ما سبق أن السلطة القضائیة رغم كونھا أساس دولة 

القانون، إلا أنھا لا تتمتع بالاستقلالیة التامة ، فالمركز القانوني القوي للسلطة 

لالھا التنفیذیة في الجزائر وتونس والمغرب أوقع ثغرات قانونیة تتیح من خ

فتبعیة القاضي . للسلطة التنفیذیة التأثیر على القضاء و بالتالى المساس بالعدالة

للسلطة التنفیذیة، یقیده ویجعلھ في مركز تخوف وذلك ما یؤثر حتما على أداء 

  .مھامھ القضائیة بكل حریة

نستطیع الآن أن نحدد سبب ھذا التأثیر في توجیھ رئیس الجمھوریة 

لتشكیلة الھیئات القضائیة العلیا التي تتولى تسییر الحیاة المھنیة للقاضي ، أما 

   2014بالنسبة لتونس وخلافا للجزائر والمغرب، عمل الدستور التونسي لسنة 
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الذي وضع متماشیا مع إصلاحات الربیع العربي على إعطاء استقلالیة أكثر 

  . للسلطة القضائیة من خلال إخراج رئیس الجمھوریة من تشكیلة ھذا المجلس

قد  2011والمغربي لسنة   2014ورغم أن الدستورین التونسي لسنة 

دائما في  استبعدا وزیر العدل من تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء إلا أنھ یؤثر

كما أن إقرار النصوص الدستوریة في .  القضاء حتي ولو بطریقة غیر مباشرة

الجزائر،وتونس والمغرب بمنح حق إصدار العفو للسلطة التنفیذیة یرتب عنھ 

مساس بصلاحیات الجھات القضائیة، كذلك تولى رئیس الجمھوریة بالجزائر 

مغرب رئیس المحكمة تعیین رئیس المجلس الدستوري، ویعین الملك في ال

الدستوریة والذین یتولین مھام قضائیة، من شانھ أن یؤثر على عملھما القضائي 

 .ویجعلھما یخضعان لقرارات وتعلیمات الحاكم

ومن ھنا لا یسعنا سوى دعوة دول المغرب العربي إلى الاقتداء بالدول 

استقلالا المتقدمة التي أوجدت ھیئات قضائیة ومجالس رقابیة قضائیة مستقلة 

تاما عن السلطة التنفیذیة، في زمن تطالب فیھ الشعوب العربیة بالمزید من 

   .الشرعیة القضائیة

  

  التھمیش
 
ضمانات استقلال السلطة القضائیة بین الجزائر وفرنسا،  ،)2011(سفیان ،عبدلي  1

 1، ص 1طالجزائر
جامعة نایف العربیة ،)2007(مركز الدراسات والبحوث، القضاء والعدالة الجزء الثاني،  2

   467صللعلوم الأمنیة، الریاض، 
تقریر صادر عن الأمم المتحدة خاص بإقامة العدل وتامین حقوق الإنسان للمحتجزین،  3

 .   5،ص 1985
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 استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء إلى قضاء مستقل، )2014(طاعت یوسف خاطر،  4

   - 75 7ص ، 1دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، ط مصر،
دراسة  اثر استقلال الحكومة على القضاء في دولة القانون، ،)2017(عدنان عاجل عبید،  5

المركز العربي للنشر والتوزیع،  مصر،دستوریة مقارنة بالأنظمة القضائیة العربیة والعالمیة ،

  103-93ص 
مذكرة إعلامیة عدد  مركز العملیات الانتقالیة الدستوریة في كلیة الحقوق جامعة نیویوك ،  6

    7، ص یر الدولیة بشان استقلال القضاءالمعای ،2013،سبتمبر ، 41
السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة و في  )1972( ،الطماوى محمد سلیمان  7

   525، ص 5توزیع دار الفكر العربي ، ط مصر،الفكر السیاسي الإسلامي دراسة مقارنة،
دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیة،  ،)2011( سكاكني بایة،8

قانون، جامعة مولود معمري تیزي وزو، ، تحت إشراف الأستاذ  رسالة لنیل شھادة الدكتورة

  . 116 -113كاشیر عبد القادر، ص
بن عبیدة عبد الحفیظ ، استقلالیة القضاء و سیادة القانون في ضوء التشریع الجزائري و   9

    457-396منشورات بغدادي ، ص  ،الجزائر الممارسات،
،  2016مایو  30المؤرخ في  159-16من مـرســوم تــنـفــیـذي رقم  26المادة  10

زیــادة عـلـى " 16، ص  2016یونیو  5، المؤرخة في 33الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد

 11 -  04الـشــرط المــنــصــوص عـلــیھ في الــــــقـــــانـــــون الـــــعــــــضـــــوي رقم 

یـــفـــتـح الالـــتـــحـــاق بالمدرسة  والمذكور أعلاه 2004سـبـتـمـبـر سـنة  6المؤرخ في 

 سـنـة) 35(بـلــوغ سن خـمس وثلاثین  - لـــكل مــــتـــرشح تـــتـــوفـــر فـــیھ الشروط الآتیة

ـادة حــیـازة شــھ -حیازة شھادة بكالوریا التعلیم الثانوي: عند تاریخ المسابقة عــلى الأكـثـر

إثبات الوضعیة القانونیة تجاه الخدمة  - أو شھادة معادلة لــیـسـانـس في الحـقــوق،عـلى الأقل

التمتع  - لمـمـارسة وظیفة القضاء تـوفر شـروط الـكفـاءة الـبـدنیـة والـعقـلـیة -الوطنیة

  ".بالحقوق المدنیة والوطنیة وحسن الخلق
یتضمن  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  41المادة   11

 8، المؤرخة في 57القانون الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد 

من ھذا القانون العضوي، یمكن تعیین  38استثناء لإحكام المادة " 17،ص 2004سبتمبر 

بمجلس . مستشارین الدولةمباشرة وبصفة استثنائیة، بصفتھم مستشارین بالمحكمة العلیا، أو 
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الدولة، بناء على اقتراح من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا 

: بالمائة من عدد المناصب المالیة المتوفرة20تتجاوز ھذه التعیینات في أي حال من الأحوال 

ة والقانون، أو العلوم حاملي دكتوراه دولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریع -

سنوات على الأقل في ) 10(المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، والذین مارسوا فعلیا عشر

المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو  - الاختصاصات ذات الصلة بالمیدان القضائي، 

      "         سنوات على الأقل بھذه الصفة) 10(مجلس الدولة، الذین مارسوا عشر
، یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6المؤرخ في  01- 16من القانون  92المادة   12

تتعلق بالدستور  2016مارس  7المؤرخة في  14، الجریدة الرسمیة الجزائریة، عدد

  . 2016الجزائري لسنة 
یتضمن  2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04من القانون العضوي رقم  50- 49المادة    13

 8، المؤرخة في 57ن الأساسي للقضاء، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، العدد القانو

  .18 - 14،ص  2004سبتمبر 
یوافق الملك بظھیر على تعیین القضاة من قبل ،من دستور المملكة المغربیة  57الفصل   14

   .المجلس الأعلى للسلطة القضائیة 

، الرائد الرسمي للجمھوریة 2014دستور الجمھوریة التونسیة لسنة من  106الفصل  15 

  .2014فیفري  10التونسیة، عدد خاص، المؤرخ في 
المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر بین النصوص  ،)2018(جوان غریسي جمال،  16

مجلة العلوم القانونیة  دراسة قانونیة تحلیلیة، لتشكیلتھ، نظام سیره وصلاحیتھ، - والواقع

   51، ، ص 2، العدد9والسیاسیة ، المجلد
دور المجلس الأعلى للقضاء في تعزیز استقلال السلطة ، )2017(جوانمزوزي یاسین،   17

   474- 469، ، ص 2، العدد4القضائیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد

قراءة قانونیة نقدیة في تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء  ،)2018(جوان  عمروش حلیم،  18 

   331، ص 19، العدد10الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، المجلد
عباس أمال، المجلس الأعلى للقضاء بین الوجود والاحتواء، المجلة الجزائریة للعلوم   19

   49، ص 2، العدد54القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، المجلد
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، یتعلق 2004سبتمبر  6المؤرخ في  12-04من من القانون العضوي رقم  3ادة الم  20

، المؤرخة 57بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء و عملھ و صلاحیاتھ،  الجریدة الرسمیة العدد 

  .2004سبتمبر  8في 
الوظیفة السیاسیة للقضاء في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة ، ) 2017-2016(،بسوح بلال  21

في الحقوق قانون عام، تخصص الجمعات المحلیة والھیئات الإقلیمیة ، تحت إشراف  الماستیر

   48، ص ك، جامعة عبد الرحمن میرة بجایةالأستاذ طایش عبد المال

ابریل  یتعلق بتحدید  11، الصادر في 2.10.310من مرسوم رقم  6المادة   22 

 5، المؤرخة في 5940المغربیة عدد اختصاصات و تنظیم وزارة العدل، الجریدة الرسمیة

  2475، ص 2011مایو 
یتعلق 201أفریل   28مؤِرخ في  2016لسنة  34قانون أساسي عدد من  59الفصل   23

 29، المؤرخة في 35بالمجلس الأعلى للقضاء، الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة،عدد

  1640، ص 2016افریل 
درات معلقا علیھا بآراء الفقھ والقضاء موسوعة المخ )2016( إیھاب عبد المطلب،  24

، المجلد الثالث الدفعة في جرائم  2014وأحكام محكمة النقض منذ تاریخ إنشائھا حتي سنة 

   406- 405ص  القانونیة ، المركز القومي للإصدارات ، مصر،9ط المخدرات،
یة نظام العفو عن العقوبة وتأثیره على فعال، ) 2016-2015(الوافي محمد لخضر  25

السیاسة العقابیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستیر، تخصص السیاسة الجنائیة والعقابیة، 

   8تحت إشراف الأستاذ جدیدي طلال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة تبسة الجزائر ،ص 
العفو عن العقوبة في ضوء الشریعة الإسلامیة  ،)1971( عبود ماھر عبد المجید،  26

   215- 212دار الكتب العلمیة ،  ص  لبنان،بحث مقارن، والقانون الوضعي
الاختصاصات القضائیة لرئیس الجمھوریة طبیعتھا القانونیة  )2015( بیوش صلیحة، 27

، تحت إشراف خیر الدین مقدمة لنیل شھادة الدكتوره علوموأثارھا على دولة القانون، رسالة 

  81-80، ص 1جامعة الحاج لخضر شمامة،
العفو عن العقوبة في ضوء الشریعة الإسلامیة والقانون  )1971(عبود ماھر عبد المجید،  28

  .227-223،  ص ب العلمیة دار الكت لبنان،الوضعي بحث مقارن،
الدیة في الشریعة الإسلامیة وفقا للقانون  ،)2015(عبد العزیز بن محمد الصغیر،   29

   203، ص كز القومي للإصدارات القانونیة المر ، مصر،1ط السعودي،
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مكانة رئیس الجمھوریة في دستوري الجزائر  )2016( بزاوي حسین وشابني بشیر، 30

 وفرنسا، مذكرة لاستكمال متطلبات الماستر في القانون العام، تحت إشراف الأستاذ عیسي

  48، ص زھیة، جامعة احمد بوقرة بومرداس
الاختصاصات القضائیة في النظام الدستوري ،)2017(، خلیل احمد خلیل شاھین31

الفلسطیني وأثرھا على مبدأ استقلال القضاء دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء النظم القانونیة 

والشریعة الإسلامیة، تحت إشراف الأستاذ باسم صبحي بشناق، مذكرة لاستكمال لمتطلبات 

  127غزة، ص  ،لشریعة والقانونالحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة ا
خرشي عبد الصمد رضوان، أھمیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین كأداة في ید   32

السلطة القضائیة في مواجھة السلطة التشریعیة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة تصدرھا 

   2ص ، العدد الرابع، 1جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلد
عن دور القضاء في تفعیل آلیة الدفع بعدم الدستوریة في  ،)2018(ل محمد أمین،أوكی  33

 2، العدد 32، المجلد1الجزائر دراسة مقارنة بالنموذج الفرنسي ، حولیات جامعة الجزائر

   111الجزء الثاني،  ص 

المجلس الدستوري الجزائري في ظل التعدیل  ،)2018(دیسمبر  طیبي عیسي،  34 

علاقة التركیبة بالأداء، مجلة التراث، المجلد الأول الجزء الثاني،  2016الدستوري لسنة 

  . 593ص ،  29العدد 
الرقابة الدستوریة في الدول ،)2016- أكتوبر( الأزھر لعبیدي و مبروكة محرز،  35

الدستوریة،الجزائریة، تونس والمغرب نموذجا، مجلة العلوم المغاربیة في ظل الإصلاحات 

    225، ، ص 14، العدد7القانونیة ، المجلد
  .2014من الدستور التونسي لسنة  118الفصل   36
یتعلق بتحدید شروط و إجراءات تطبیق  86.15القانون تنظیمي رقممن  11-6المادة   37

 من الدستور المغربي    133الفصل 
ابریل یعلق بإحداث المجلس العلمي  8المؤرخ في  1.80.270رقم  ظھیر شریف 38

مایو  6، المؤرخة في 3575والمجالس العلمیة الإقلیمیة، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 

 . 543،ص 1981
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، بتنفیذ 2011یولیو 29، الصادر في 1.11.91من ظھیر شریف رقم  130الفصل   39 

یولیو  30، المؤرخة في 5964الجریدة الرسمیة، عدد نص دستور المملكة المغربیة ،

2011 .  
یحدد  20018سبتمبر  2المؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم من  13-2المادة   40

شروط و كیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، 

  .10، ص 2018سبتمبر  5، المؤرخة في 54العدد

  


